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 الاحتلال الحربي مدعاة للحق في اللجوء الإنساني 
 

 ملخص 

ات الأساســیّة  یادة والحُریــّ السّلام لا یعني زوال الصّراع و إنما یتطلب الاحترام الكامل لمبادئ الســّ
وحقوق الإنسان، والحوار والتعّاون بین الشّعوب والثقّافات المُتعدّدة، ونبَذ ثقافة القوّة واســتخدامھا، 
تطبیقا للمقولة الشھیرة (عِش ودع غیرك یعیش)، لیأتي نقیض السلام  العنُــفَ والحــروبَ كمفھــوم 
للعِداء والتفّرقة ، و ھو ما یطرح إشكالیة ما إذا كــان ھــذا الســلام قــد یتعــدى مفھومــھ إلــى الســعي 
لوضع حد أو تلطیف من حدة العنف الحاصل ، و ھــو مــا نستشــفھ مــن التــأطیر القــانوني لحــالات 

 . الصراعات و الحروب و الاحتلال الحربي الواقع في بعض الدول

 

 

The belligerent occupation is a reason for 
the right to humanitarian asylum 
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 ، الجزائر. 1جامعة الإخوة منتوري قسنطینة  ،كلیة الحقوق،  لمتوسطاسات و بحوث حول المغرب  و البحر الأبیض ا مخبر در

Abstract  

Peace does not mean the end of conflicts, but requires full respect for the 
principles of sovereignty, fundamental freedoms and human rights, dialogue 
and cooperation between peoples and multiple cultures, and the rejection of 
cultural force and its use, in application of the famous saying (live and let 
others live), so that opposite peace comes violence and wars as a concept of 
hostility and division, which poses the problem of knowing if this peace can go 
beyond its concept to seek to end or attenuate the gravity of the violence in 
progress, which we discover in the legal framework of the cases of conflicts, 
wars and belligerent occupation in some countries. 
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  المفتاحیة: الكلمات  
 السلام ،  

 الحروب ؛ 
 الاحتلال الحربي؛  

؛   الأساسیة  الحریات 
 حقوق الإنسان . 
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I –  مقدمة 
 

تعد الحرب جزءا من التاریخ و العلاقات الدولیة، و ھي مرحلة انتقالیة و یجب أن تتم بطریقة بحیث لا تجعل العودة      
 إلى السلام مستحیلة. 

التقلیدي للدول بشن الحروب على الدول الأخرى باعتبار ذلك حقا لصیقا لما لھا من سیادة       الدولي  یعترف القانون 

مطلقة ،  بالرغم من أن عصبة الأمم المتحدة التي تأسست في أعقاب الحرب العالمیة الأولى التي جلبت على البشریة 

الدمار ، فإن عھدھا جاء حالیا من النصوص التي تحرم على الدول الأعضاء اللجوء إلى القوة في علاقاتھا الدولیة ، و 

 مع ذلك تبنى میثاق العصبة نظاما للحرب كان من شأنھ إتباع الحد من حق الدول في شن الحرب . 

و إذا كان میثاق الأمم المتحدة قد حرم على الدول استخدام القوة في العلاقات الدولیة ، فإن ھذا التحریم لم یأت شاملا ، 

فلا تزال ھناك حالات یجوز فیھا اللجوء إلى استخدام القوة و المقصود ھنا حق الدفاع الشرعي و حالة التدابیر القمعیة 

 ،التي یتخذھا مجلس الأمن ضد الدول المعتدیة .

و بالتالي فكرة الانتقال من حفظ السلم إلى تجدید العلاقات الإنسانیة من خلال نشر ثقافة السلام لم یكن شیئا ھینا لا على 

المستوى القانوني و لا الإنساني ، و في ھذا السیاق استعمل السلام كمصطلح ضد الحرب ، أین كان الأمل في غیاب 

 الاضطرابات وأعمال العنُف، والحروب ( الإرھاب ، النزاعات الدینیة و  الطائفیة أو عرقیة ) قائما . 

 و بھذا المعنى نتساءل :  

ھل السلام بھذا الشكل معناه عدم وجود الاضطرابات بكافة أشكالھا أم أنھ یحمل وجھا آخر یجعلنا یلبس حالة الحرب  

 التأطیر القانوني حفاظا على المدنیین ؟  

 

المبحث    ) العسكریة  من جھة  للمستجدات  الزمن نظرا  لكنھا تطورت عبر  و  قدیمة  فكرة  الحربي  فكرة الاحتلال  إن 

الأول ) ، و قد ساعدت الانتھاكات لحقوق الإنسان في ضبط مفھومھ ( المبحث الثاني ) تماشیا مع قواعد القانون الدولي  

 الإنساني من جھة أخرى . 

 
 المبحـث الأول: 

 الحربـي بین العرف و القانون الدولي الإنساني  الاحتلال
 

تؤثر على      أكثر أو  بین مجتمعین   أو  التي تؤثر إما على العلاقات  المنظم ،  العنف الجماعي  الحـرب ھي ظاھرة 

،  و المستطلع على نظام الاحتلال الحربي سیجد أن ھذا الأخیر خضع في بادئ الأمر   )1(علاقات القوة داخل المجتمع

للقانون الدولي الإنساني و ما نتج عنھ من اتفاقیات الدولیة ( المطلب  إلى العرف ( المطلب الأول ) ، لینتقل فیما بعد 

 الثاني ) . 
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 المطلب الأول: الانتقال من حرب عادلة إلى وسائل عادلة   
 

لم تكن القاعد الأولى المنظمة للحرب عالمیة بل إقلیمیة ، لذا یمكن الحدیث عن أول معاھدة صینیة تتعلق بفن الحرب     

القواعد من   سان تزوقام بوضعھا " " فیما بین القرنین الرابع و الخامس قبل المیلاد ، و غالبا ما كانت تستوحي ھذه 

 الدین و تحمل بین طیاتھا اھتماما حقیقیا بإضفاء صبغة إنسانیة على العلاقات الاجتماعیة و السیاسیة  العسكریة .  

بید أن ھذه القواعد لم تكن لتحظى بالاحترام إلا من قبل الشعوب المنتمیة إلى نفس الثقافة  و التي تعبد نفس الآلھة ،      

 و بالتالي كانت تنتھك أثناء الحرب ضد عدو یتكلم لغة مختلفة و یعبد آلھة أخرى . 

ھذه       العادلة  الحرب  نظریة  تطورت  فلقد   ، الظاھرة  ھذه  غموض  المقدسة  الحرب  أو  العادلة  الحرب  مفھوم  یظھر 

 تدریجیا و تحولت من ضرورة " القضیة عادلة " إلى ضرورة " الوسائل العادلة " . 

منھم    الأوروبیون   المشرعون  تولى  ذلك  بعد  المسلمون    فاتالو    فیتوریاو    غروسیوسو  القانونییین   كالشیباني ،  

 ترجمة ھذه الفروض الأخلاقیة على قواعد قانونیة سبقت في ذلك حركة التدوین العالمي المعاصر .

مما      و  الأوروبي  التدوین  سبقت  البشریة  الأمم  بقوانین  المتعلقة  الإسلامیة  المراجع  من  العدید  أن  بالذكر  الجدیر  و 

 .  )2(لاشك فیھ أنھا أثرت علیھ

  
 المطلب الثاني: إخضاع الاحتلال الحربي إلى القواعد القانونیة الدولیة 

 
خلال العصور تمت كتابة القواعد وافقت علیھا الدول لحصر استخدام القوة في حمایة المجتمعات من التأثرات طویلة 

 الأمد للحرب ، بمحالة منع النزاعات من الوصل إلى نقطة اللاعودة . 

یقم القانون الدولي بھذا الدور بواسطة تنظیم الحرب و حظر سلوكیات و أفعال محددة ، مثل المذابح و إبادة المدنیین     

 التي تجعل من العودة إلى حالة السلام  المصالحة مسألة صعبة .

أن  توضیح  و  المدنیین  حمایة  ھذا  من  یقصد  و   ، المقاتلین  و  المدنیین  بین  التمییز  أھمیة  على  أیضا  یؤكد  ما  ھو  و 

الاستخدام المسموح بھ للقوة لیس ممنوحا لجمیع الأفراد ، بل یجب القیام بھ ضمن إطار منظمة جماعیة و ھیكلیة تحت 

 سلسلة قیادة واضحة . 

و طبقا للخبراء ، فقد اندلعت حوالي خمسین حربا دولیة  داخلیة منذ نھایة الحرب الباردة ، ووفقا لمصادر معھد أبحاث 

 . 2000السلام الدولي في ستوكھولم كان ھناك حوالي خمسة و عشرین نزاعا رئیسیا قائما سنة 

تم تنظیم قانون النزاع الدولي المسلح بشكل تدریجي على مدى مئات السنین ، إن صمود   و دیمومة ھذه القواعد      

 على مدى الزمن یعني أن عددا منھا یعتبر عرفیا ، أي أنھا مقبولة على الصعید العالمي .  

بمعنى آخر فھي ملزمة حتى للدول أو المحاربین الذین لم یعلنوا مراعاتھم لتلك القاعدة بشكل رسمي ، و تنبع جذور     

 القانون الدولي الوضعي من مفھوم الحرب الذي تم تطویره في القرن التاسع عشر . 

كانت القوانین تكتب من قبل الدول بھدف تنظیم الحروب بین الدول  لحمایة حقوق الجنود ،  لكن النزاعات التي حدثت 

 خلال الخمسین عاما الماضیة لم تتطابق بوضح مع ذلك السیاق .

و علاوة على ذلك ، أصل تطور القانون الإنساني ھو تحسین حمایة المدنیین و تعزیز القاعدة الواجبة التطبیق على     

 ) 3(البروتكولین الإضافیین   1849لسنة    لرابعة ا جنیف  النزاعات المسلحة الداخلیة ، و یتجلى ھذا بوضوح في اتفاقیة  
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 . 1977لھذه الاتفاقیات الصادرین سنة

حیث عالج ھذین الأخیرین مسألة تطور أسالیب  وسائل الحرب و تعرض المدنیین بصورة متزایدة للحرب ،  بذلك     

ھذه   لتلبیة  تطوره  الإنساني  القانون  یواصل  و    ، الداخلیة  النزاعات  من  كبیر  بالإضافة على عدد  لھا  یصبحن ضحایا 

 .  )4(التحدیات الجدیدة ،  خاصة في إیلاء أھمیة متزایدة للقانون العرفي

للعـرف    المتزایدة  بالأھمیة  الإقرار  بواسطة  التحدیات  ھذه  مع  للتجاوب  الإنساني  القانون  الدول    –یتكیف  ممارسات 

 . ) 5(–المقاتلین  المنظمات الإنسانیة  

في الوقت الحاضر ، فإن القانون الدولي الإنساني ھو القانون الوحید الذي ینظم عملیات الإغاثة ضمن سیاق نزاع      

تجنب  تستھدف  أن  من  بدلا   ، الصراعات  واقع  تعالج  بطریقة   ، قانون  أي  مثل  مثلھ  قوانینھ  تفسر  أن  یجب    ، ما 

، یصبح   ( التنظیم  تباین مستوى  ما ( رغم  إلى حد  مقنن  و  الحرب تحافظ على نمط عنف منظم  المسؤولیات ،  لأن 

التي   مفاوضات  في  البدء  الممكن  من  یجعل  ھذا  و   ، القیادة  مسؤولیة  تحدید سلسلة  النزاع  أوضاع  في جمیع  بالإمكان 

 تشمل تطبیق  احترام القانون الإنساني .  

و نشیر في ھذا السیاق إلى إمكانیة مساءلة الأشخاص جنائیا بشأن المخالفات الجسیمة لاتفاقیات جنیف و البروتوكول 

 الأول و الانتھاكات الجسیمة الأخرى لقوانین الحرب و أعرافھا ( جرائم الحرب ) . 

 حیث یتكون القانون الدولي الإنساني من فرعین :   

 الفرع الأول ،  القانون الدولي للحرب .   

 الفرع الثاني ، القانون الدولي لحقوق الإنسان و لذلك فھو یتداخل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان و قانون الاحتلال. 

  42حیث تنطبق قاعد القانون الدولي الإنساني أینما تقع أراض تحت السیطرة العدو أثناء نزاع مسلح ،  تنص المادة   

على أنھ " تعتبر أرض الدولة محتلة حین تكون تحت سیطرة الفعلیة لجیش العدو ،  لا   1907من لائحة لاھاي لعام  

 . )6(یشمل الاحتلال سوى الأراضي التي یمكن أن تمارس فیھا ھذه السلطة بعد قیامھا "

یرجع  بالتالي  أثناء   و  المقاتلین  سلك  بموضع  الاھتمام  كان  القدیمة، حیث  الأزمنة  إلى  الحربي  الاحتلال  فكرة  ظھور 

 الحرب قدیم قدم الإنسان نفسھ، و كان القادة و المعتقلون یواجھن السلوك الإنساني باستمرار.
الدولي الإنساني كانت من خلال اتفاقیة جنیف لعام   القانون  لتحسین مصیر   1864غیر أن نقطة البدء في إلتآم قاعدة 

 العسكریین الجرحى  المرضى في المیدان . 

المتصلین   1977و برتوكولي عام    1949و الآن یستند ھذا القانون بصورة أساسیة على اتفاقیات جنیف الأربع لعام  

بالنزاع المسلح الدولي و غیر الدولي،  یظھر أن الھدف الرئیسي منھ ھو الحد من معاناة الإنسان و تفادیھا في النزاعات 

 .)7(المسلحة

 

 المبحث الثاني : 
 القانون الدولي الإنساني ضابط للحقوق و الواجبات في حالة الاحتلال 

 
في القانون الدولي تعتبر منطقة ما محتلة عندما تخضع لسلطة الجیش المعاد كما أسلفنا الذكر ،  یبین القانون الدولي      

، بالإضافة (المطلب الأول )  الإنساني قاعد مفصلة تحدد حقوق و واجبات قوات الاحتلال  المدنیین في المناطق المحتلة  
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،   72،    69،    63، المواد    )8(، من اتفاقیة جنیف الرابعة  87،    47إلى قواعد التي تحكم إدارة ھذه المناطق ( المادتین  

 (المطلب الثاني ) . البروتوكول الأول )  79

 
 لمطلب الأول : تعریف الاحتلالا
 

الحالة التي تقوم فیھا دولة بتأسیس و مباشرة سلطتھا و رقابتھا ، بأسالیب  في       یستخدم مصطلح الاحتلال لوصف 

 ظروف متنوعة على إقلیم لا یشكل جزءا من إقلیمھا الوطني .

المادة   فقد حددت   ، ما  إقلیم  باحتلال  قامت  محاربة  قوة  عاتق  على  تقع  محددة  التزامات  ثمة  لاھاي   43و  لائحة  من 

المتعلقة بالقوانین و العادات الخاصة بالحروب تلك الالتزامات ، حیث   1907تشرین الأول / أكتوبر    18المعقودة في  

 تنص على أنھ :  

" إذا انتقلت سلطة القوة الشرعیة بصورة فعلیة لإلى ید قوة الاحتلال ، یتعین على ھذه الأخیرة قدر الإمكان ، تحقیق 

الأمن و النظام العام  ضمانھ ، مع احترام القوانین الساریة في البلاد ، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دن 

 ذلك " . 

لعام    اتفاقیات جنیف  للمحتل و لا تتضمن  الفعلیة  ما محتلة عندما تكون تحت سیطرة و الإدارة  تعد أرض    1949و 

،    34الماد    –تعریفا للاحتلال ، و إن كانت الاتفاقیة الرابعة تشمل نصصا یمكن أن تنطبق أیضا على الأراضي المحتلة  

من    47  –  48من الاتفاقیة الرابعة ، و تشمل كذلك نصوصا تنطبق تحدیدا على الأراضي المحتلة( المواد من    –  27

 اتفاقیة جنیف الرابعة).

،    1907تشرین  الأول / أكتوبر    18و ھي مكملة للائحة الحرب البریة الملحقة باتفاقیة لاھاي الرابعة المعقودة في  

المادة   في  الاحتلال  تعریف  على  تنص  التي  بالحروب  الخاصة  العادات  و  بالقوانین  یمثل    42المتعلقة  فتعتبره   ، منھا 

وقوع أرض الدولة تحت السلطة الفعلیة لجیش العدو ، و لا یشمل ھذا الاحتلال سوى الأراضي التي یمكن أن تمارس 

فیھا ھذه السلطة بعد قیامھا ،  من ثم فإن الاحتلال ینتج عن السیطرة الفعلیة على الأراضي ، و لا یرتبط بإضفاء طابع 

رسمي على ھذه السلطة عبر إقامة سلطة عسكریة لإدارة شؤون ھذه المنطقة ،  و یعتمد البعض تفسیرا ضیقا و اختزالیا 

 لال فیحصره على الحالات التي یجرى فیھا رسمیا إنشاء حكومة عسكریة إدارة المناطق المحتلة . لمعنى الاحت

و یقصد بالاحتلال الحربي الحالة التي ینجم فیھا الاحتلال عن الغزو و القوات المسلحة لدولة لإقلیم دولة أخرى أو جزء 

 منھ حیثما یتحقق لوجود تلك القوات الغازیة نوع من الثبات . 

على أساس مفھوم العدوان الذي یشیر ‘لى ھجوم غیر شرعي و   2003أبریل    9و لقد جرى احتلال العراق بدایة من  

 غیر مبرر و غیر لائق أو غیر أخلاقي أو إلى تدخل دولة أو عملائھا في شؤون دولة أخرى.

الذي یعتبر أكثر تعاریف العدوان مرجعیة ،     1947و على أساس تعریف الجمعیة العامة للأمم المتحدة للعدوان سنة  

إلى احتلال ،  و یثیر ذلك الاحتلال القائم    2003مارس    20لذلك فقد تحول العدوان الأمریكي البریطاني للعراق في  

من میثاق الأمم المتحدة ، و   51على العدوان حق شعب العراق  حلفائھ بالانخراط في الدفاع الشرعي المقرر في المادة  

 .  )9(حق الأمم المتحدة بالموافقة على استعمال القوة ضد قوات التحالف المتواجدة في ھذا البلد طبقا للفصل السابع

 و نمیز في ھدا السیاق بین الاحتلال الحربي و مصطلحین مشابھین لھ :   

 لقد حاول كثیر من فقھاء القانون إیجاد تفرقة بین الغزو والاحتلال الحربي ، الفتح من جھة أخرى. 
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فتوصل البعض إلى أن الغزو ھو مجرد دخول القوات المعادیة في إقلیم یتبع الدولة المحاربة الأخرى ، أما الاحتلال     

 فھو إخضاع فعلي لھذا الإقلیم أین یشھد سیطرة القوات الأجنبیة.  

یسبق الاحتلال ،       و علیھ فالاحتلال یلزم أن تتمكن القوات الغازیة من فرض سیطرتھا على الإقلیم ، فالغزو دائماً 

ولكنھ لا یتماثل معھ لا من حیث خصائصھ، ولا من حیث الآثار القانونیة الناتجة عنھ ، فالاحتلال وحده دون الغزو ھو 

 محتل كما یفرض علیھ التزاماتھ و واجباتھ . لاالذي یرتب لجیش الاحتلال حقوق 

 أما عن الفتح معناه نقل السیادة تماما من إقلیم تابع لدولة إلى سیادة دولة أخرى 
 

 المطلب الثاني : القواعد و الضوابط التي تحكم الاحتلال الحربي 
 
 یقع  على سلطة الاحتلال واجبات تجاه سكان الأرض المحتلة ، حیث یتعین علیھا القیام بعدد من الترتیبات من بینھا :   

تجمیع الجرحى و المرضى و الغرقى و تقدیم الرعایة لھم دون تمییز و بغض النظر عن الطرف الذي ینتمون إلیھ    /  1

 و ما یلیھا من اتفاقیة جنیف الرابعة ). 16( المادة 

 من اتفاقیة جنیف الرابعة) . 27معاملة الأشخاص الموجودین تحت سیطرتھا معاملة إنسانیة ( المادة  / 2 

 من اتفاقیة جنیف الرابعة) .  51/ عدم إرغام الأشخاص المحمیین على الخدمة في قواتھا المسلحة ( المدة  3

 من اتفاقیة جنیف الرابعة ). 57 – 56ضمان الإمدادات الغذائیة و الطبیة للسكان( المادتان  / 4

المؤن   5 منھم لا تصلھم  أو قسم  كلھم  السكان  كان  إذا  المحتلة  الموافقة على عملیات الإغاثة لصالح سكان الأرض   /

من اتفاقیة جنیف الرابعة)، و یمكن أن تقوم بھذه العملیات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو الدول أ   59الكافیة ( المادة  

 المنظمات غیر الحكومیة غیر المتحیزة. 

المادة    6 المحتلة دون تحویل مسارھا أو مصادرتھا لصالحھا (  من    60/ توزیع شحنات الإغاثة على سكان الأرض 

 اتفاقیة جنیف الرابعة )  

/ السماح للجمعیة الوطنیة للصلیب الأحمر أو الھلال الأحمر بمواصلة أنشطتھا بما یتفق مع مبادئ الحركة الدولیة (   7

 من اتفاقیة جنیف الرابعة ) .  63المادة 

 من لائحة لاھاي ) .  56/ احترام الملكیة الثقافیة ( المادة  8

من   48  –  47  –  34  –  27و تذكر واجبات سلطة المحتل في كل من لائحة لاھاي و ھي قانون عرفي ، و في المواد  

 ، التي تكمل لائحة لاھاي .  1949اتفاقیة جنیف الرابعة 

من اتفاقیة جنیف الرابعة على الأشخاص المحمیین في الأراضي المحتلة،  أیضا على   26  –  13كما تنطبق المواد من  

 .)10(رعایا الدول الأطراف في النزاع أي رعایا سلطة الاحتلال

مبدأین  فنجد  العریضة  في خطوطھا  الحربي  الاحتلال  في حالات  التطبیق  الواجبة  القواعد  بالحدیث عن  إذا خلصنا  و 

 عامین ھما: 

 أ / وجب احترام حقوق الأفراد و المحافظة على وضع الأراضي و قوانینھا الساریة . 

ھذه   علة  السیدة  انتقال  الخصوص  ألا یضیف على وجھ  و  المعینة  الاحتلال من وضع الأرض  یغیر  ألا  / وجوب  ب 

 ).11(1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  49الأرض،  ھو ما نصت علیھ المادة 

تحتلھا   التي  الفلسطینیة  الأراضي  في  الوضع  سیاق  على  ھذا  یومنا  في  الحربي  الاحتلال  قانون  تناول  اقتصر  قد  و 
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إسرائیل ، إذ تنكر إسرائیل أن ینطبق قانون الاحتلال شرعا على تلك الأراضي ، رغم أنھا أعلنت من جھة أخرى أنھا 

القانون فعلیا ،  منذ سنة   القوات   1967تحرم تطبیق  احتلت   ، النزاع الذي واجھت في إسرائیل مصر  الأردن  بعید 

المسلحة الإسرائیلیة مجموع ما تبقى من الأراضي التي كانت تحت الانتداب البریطاني ، و قد اعتبرت محكمة العدل 

 7الدولیة بمناسبة إدلائھا بالرأي الاستشاري بشأن " الآثار القانونیة لإقامة جدار بالأراضي الفلسطینیة " ، الصادر في  

، أن الأراضي الفلسطینیة تمثل أراضي كانت لإسرائیل فیھا صفة دولة الاحتلال ،  مجموع ھذه الأراضي    2004یولیو 

( بما فیھا القدس الشرقیة ) تبقى أراضي محتلة ، مما یستوجب تطبیق نصوص اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بالاحتلال 

، رغم أن إسرائیل لیست طرفا فیھا ، لأن ھذه    1907الحربي و حتى نصوص اتفاقیة لاھاي و اللائحة الملحقة بھا لعام  

الاتفاقیات اكتسبت طابعا عرفیا كما أكدتھ فیما سبق محكمة نورنبورغ العسكریة ، إلا أن إسرائیل تذرعت بحجة أن ھذه 

الأراضي لم یكن معترف بھا كأراضي ذات سیادة قبل ضمھا من قبل الأردن و مصر ، و أنھا بالتالي لم تكن أرض 

طرف سامي متعاقد في الاتفاقیة ، و رغما عن ذلك خلصت محكمة العدل الدولیة إلى نتیجة أن إسرائیل ببنائھا للجدار ،  

قد قامت بانتھاك لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني  النظام المرتبط بھما الخاص بالقاعدة العرفیة المتعلقة بعدم 

 . )12(جواز اكتساب الأراضي بالحرب

 كخلاصة لما سبق یمكن تسجیل ما یأتي : 

أو   – المنقولة  الممتلكات  تدمیر  المحتلة،  الأراضي  استیطان  الشاقة،  الشغال  الترحیل،  و  الجبري  النقل  تحریم عملیات 

 من اتفاقیة جنیف الرابعة.  –غیر المنقولة 

حظر: ضم الأقالیم المحتلة، إرغام المحتل الأھالي على تقدیم واجب الولاء الحربي، إجبار المدنیین على المشاركة في   -

 العملیات الحربیة، اخذ الرھائن و الالتجاء إلى أعمال الانتقام...من لائحة لاھاي .   

 كل ذلك لم یردع إسرائیل و لم یكبل أیدیھا و یوقف سیاسیة الاستیطان التي تتزاید یوما بعد یوم. 
 

 الخاتمة : 
 

رغم أنھ لا تزال ھناك حالات مماثلة للفكرة التقلیدیة للاحتلال الحربي ، و ظھرت مؤخرا حالات جدیدة من النمط     

نفسھ ، إلا أن الممارسات العملیة أوضحت أن ھنالك حالات ربما یكن من الضروري فیھا إعمال أسالیب أكثر وظیفیة 

للاحتلال لضمان الحمایة الشاملة للأشخاص مثال ذلك عندما تكون القوات المسلحة لدولة ما ، حتى و إن كانت لا تحتل 

أرضا أجنبیة بالمعنى الموضح أعلاه ، إلا أنھا تمارس سلطتھا و سیطرتھا الكاملة على الأشخاص و المرافق في ذلك 

الإقلیم على مدى فترة معینة من الوقت  لغرض محدود دون أي سلطة داخلیة إما لعدم وجود مثل ھذه السلطة أو لعدم  

 قدرتھا على ممارسة سلطتھا. 

یبق   السعي في و مع ذلك  یعني  وإنما  بكافة أشكالھا،  او معنى عدم وجود الاضطرابات  فكرة  لیس حكرا على  السلام 

 الوصول إلى المظاھر الإیجابیة خاصة ما تعلق منھا بحالة الاحتلال الحربي الذي تم تأطیره قانونا . 
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